"الأسقف العام" وضع مرفوض  لم تعرفه الكنيسة من قبل ولذلك لن تجد أي من كتب القوانين الكنسية تنطق بشيء له علاقة بالأسقف العام. كلمة أسقف معناها الناظر (من أعلى) والناظر لا بد أن يكون له رعيَّة يتَنظَّر عليها وإلا لا لزوم لنظارته وتعينه أسقف. ولا بد أن يكون له شعب ليختاره كأسقف من بين آخرين وإلا كيف يختار وبأي حق يُرسَم.، فطقس الرسامة يُحتِّم   أن يقف الشعب الذي سيرسم الأسقف عليه ويقول مستحق، مستحق، مستحق قبل أن توضع عليه اليد وإلا لا يجوز رسامته. فوضع الأسقف العام في حد ذاته هو وضع مخالف لكل نظم الكنسية وقوانينها وتعاليمها، فكيف يتسنى لهذا الوضع المخالف أن يكون له حق في البطريركية؟!!!! 
 

ورغم كل ذلك فلدينا واقع خاطئ آثم اليوم في الكنيسة اسمه الأسقف العام. وكونه أسقف يعنى أنه قد وضع عليه اليد بطريقة ما. وهنا تقف القوانين الكنسية لتمنع وضع اليد عليه مرة أخرى، فهو وكل من يضع عليه اليد مرة ثانية يكون محروما من الكنيسة، فكيف له أن يعين على أسقفية (بقرار إداري) دون وضع يد ودون اختيار للشعب ودون أكسيوس؟!!!! العملية تحولت إلى استهتار بالمقدسات وبكل قانون كنسي بلا ضابط بلغت إلى درجة لم يعد لها أي حل. فمن كسر قانونا واحدا دون رادع لا تتوقع منه إلا أن يتمادى لدرجة الاستهتار التي بلغتها الكنيسة اليوم.     
 

كيف يبرر الذين كسروا القانون خطأهم في حق أنفسهم وفي حق الشعب وفي حق الله؟ 
في عام 1971 كتب الأنبا شنودة بيان إلى الشعب القبطي ليبرر فيها ترشيح نفسه للبطريركية (موقعا باسم الدكتور ِإميل ماهر). دفاع الأنبا شنودة لم يحتوي على مرجع قانوني واحد لسبب بسيط هو أن نظام الأسقف العام ليس له أي وجود في تنطيم الكنيسة ولا في قوانينها ولا ينبغي أن يوجد. اعتمد دفاع الأنيا شنودة على سابقة تاريخية للأسقف العام في تاريخ كنيستنا وهو حالة الأنبا كيرلس الرابع أبو الإصلاح. وقد قال الأنبا شنودة نفس الكلام في اجتماع عقده لكل خدام وأمناء مدارس الأحد ليقنعهم بأحقيته في ترشيح نفسه فوجد مقاومة كبيرة من الجميع. يذكرني الحديث عن الأنبا كيرلس الرابع بالحديث عن إنجيل برنابا لإثبات تحريف الكتاب المقدس!! ولأن الموضوع قد تكرر بشكل مخل فيلزم شرح قصة الأنبا كيرلس الرابع حتى نطمئن على كنيستنا وتاريخها المجيد: 
 

في زمن البابا بطرس الجاولي البابا 109 حدث إشكال كبير في (أثيوبيا) بين الأحباش والأسقف المصري هناك، وكان للإنجليز دور هام في هذه الفتنة. كان البابا يفكر في السفر بنفسه لحل هذه المشكلة إلا أن صحته حالت دون ذلك، ولهذا اختار القمص داود الأنطوني الراهب النشيط المعروف بالحكمة والعلم والتقوى لهذه المهمة الصعبة. سافر القمص داود واستصحب معه الراهب برسوم لمساعدته بعد أن استأذن البابا في ذلك. قبل أن يرجع القمص داود من مهمته بالحبشة تنيح البابا بطرس الجاولي، وكان هناك إجماعا شعبيا مع الأراخنة والمطارنة بالكنيسة القبطية على أن أصلح خلف للبابا هو الراهب الفاضل القمص داود الأنطوني الذي كان غائبا عن البلاد.   
 

ظهر معاند ومقاوم لترشيح القمص داود هو مطران إخميم الذي كان يطمع  في الكرسي البطريركي مخالفا للقانون الكنسي (مع أنه لم يكن قد سبق في تاريخ الكنيسة لمطران أو أسقف أن ارتكب هذه المخالفة) فأحاط نفسه بمجموعة من المؤيدين ممن قاموا بخلق المتاعب والمشاكل أمام ترشيح القمص داود الذي كان غائبا ولا يعرف أحد متى يعود. 
 

فأولا أشاعوا أن القمص داود قد مات بأثيوبيا. فعم الشعب الحزن عليه وحدث ارتباك شديد دام لمدة ثلاثة أشهر بعدها عاد القمص داود فجأة ولم يكن يعلم بخبر انتقال باباه المحبوب ولا بترشيحه للكرسي البطريركي، فأستقبله الشعب بالفرح الغامر. 
 

ولم يسكت المعاندون فأشاعوا ِأن القمص داود قد تزوج عندما كان في أثيوبيا وله ابنين من زوجته (مع أنه مكث في أثيوبيا أقل من سنة وبعد أن ثبت فساد هذه الإشاعة حاولوا القيام برسامة أسقف إخميم  كبطريرك سرا في البطريركية وحضروا لذلك ولكن في اللحظة الأخيرة اكتشف الأمر وتجمع الشعب عليهم ومنعوهم  بالقوة .
 

آخر المحاولات وأقواها هي الاستعانة بالسلطة الزمنية وهي في نفس الوقت تعلن عن أن هذا العمل هو من إبليس. فذهب المعارضون إلي الخديوي عباس الذي كان شخص غير طبيعي فأقنعوه أن السحرة وجدوا أن خط العمر للخديوي يتعارض مع رسامة القمص داود للبطريركية، فلو سمح برسامته سيموت الخديوي في الحال. فانزعج الخديوي عباس جدا وطبعا كان من المستحيل أن يعطي أي تصريح بالرسامة. بعد التفكير العميق للخروج من هذا المأزق قرر مجمع الأساقفة اللجوء للحيلة. ذهب الأساقفة لمقابلة الخديوي عباس وقالوا له أنهم لم ولا ينوا أن يرسموا   القمص داود بطريركا لكنهم يريدوا أن يرسموه أسقفا عاما للكرازة المرقسية لاختباره إلى ان تثبت صلاحيته. فوافقهم على ذلك وشدد عليهم ألا يرسموه بطريركا. طبعا في مفهوم المجمع وظيفة "أسقف عام الكرازة المرقسية" هي نفسها تعني البطريرك، لكنهم اختاروا هذا التعبير للتحايل على الموقف المتأزم. وقد تم رسامة القمص داود باسم كيرلس الأسقف العام للكرازة وبعد وفاة عباس وفي عصر سعيد   أعلنوا أنه بعد اختباره تبين صلاحيته فجلَّسوه بطريركا باسم البابا كيرلس الرابع البطريرك 110. 
 

هل هذا الموقف يمكن أن يكون سابقة يعتمد عليها لرسامة أساقفة عموميين؟!!! وهل "أسقف عام الكرازة المرقسية" كما فهمه المجمع المقدس أيام الباب كيرلس الرابع تعني نفس مفهوم الأسقف العام اليوم؟!!!!   وهل هذا يحمل أي مبرر لكي يجلس الأسقف العام اليوم بطريركا؟!!! إن الإصرار على اختيار الراهب داود وليس أسقف أخميم كان من أهدافه احترام القانون الكنسي الذي يمنع انتقال الأسقف من أسقفيته مدى الحياة.   
 

فلندع الأستاذ نظير جيد ليرد على الأنبا شنودة في هذا الأمر. كتب الأستاذ نظير في مجلة مدارس الأحد في عدد يونيو يوليو عام 1954 (وهو آخر عدد صدر للمجلة قبل رهبنة الأستاذ نظير ويحمل اسمه كرئيس تحرير)، يقدم فيها للبحث القيم الذي كتبه العالم الكنسي الأستاذ يسى عبد المسيح حيث قال: 
[ويقول بعض الساعين في ترقية المطارنة إلى البطريركية أن كيرلس الرابع البطريرك 110 (أواخر القرن 19) كان مطرانا وليس لديهم هذه الحادثة وهي منقوصة من أساسها لسببين: 
  أولا- توجد وثيقة رقم 2687 بالمتحف القبطي وهو التزكية التي أمضاها الأساقفة لرسامة الأنبا كيرلس
الرابع وفيها يذكر انه هو القمص داود –إذن فهو لم يكن أسقفا أو مطرانا إنما كان قمصا فقط. (عندما اختاره الشعب...] 
 

من فضلك راجع نص الوثيقة وتاريخ البابا كيرلس الرابع في كتاب قصة الكنيسة القبطية لإيرس حبيب المصري الكتاب الرابع (ص 309-312) وأيضا راجع صورة مقال الأستاذ نظير جيد بمجلة مدارس الأحد والتي نشرها Egyptian Thinker, ( Page 5 & 6 )   بموقع أربيبل. ويمكن أيضا الرجوع لمقال للدكتور رودلف يني بمجلة الرسالة عن القديس كيرلس الرابع وهذا المقال يعتبر أدق مرجع علمي تاريخي عن هذا القديس. (بالأسف هذا المرجع لم أجده ويمكن لمن يجد هذا المرجع أن ينشره علينا للاستفادة). 
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